
 اتفـــاقیـة بیـن حـكومـة دولـة البحـرین وحـكـومة الجمھوریة العربیة السوریة لتشجیع وحمایة الاستثمارات 
  

 
 إن حكومة دولة البحرین ، 
 و حكومة الجمھوریة العربیة السوریة ،
 

عة للمزید من التعاون الاقتصادي فیما بینھما وعلى وجھ الخصوص تشجیع  رغبة في خلق الظروف المشج
 .الاستثمارات التي یقوم بھا مستثمرون من إحدى الدولتین في الدولة الأخرى
وإداراكاً منھما بأن التشجیع والحمایة المتبادلة وفقا للاتفاقیات العربیة والدولیة تخلق وضعا مشجعا لتنشیط  

ویزید من الرخاء في كلتا الدولتین  المبادرات التجاریة  . 
وحرصا منھما على دعم وتطویر المناخ الملائم للاستثمار والذي یمكن في ظلھ أن تنتقل الموارد الاقتصادیة  
 .والمالیة فیما بینھما وبما یحقق التكامل الاقتصادي العربي 
 
 : فقد إتفقنا على ما یلـــــي 
  

 
 

 المادة الأولى 
 

 تعاریف 
 
 
 

ض ھذه الاتفاقیةلأغرا : 
یقصد بتعبیر (استثمار) مختلف الأموال المستثمرة من قبل الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین التابعین  -1
لإحدى الدولتین في الدولة الأخرى وفقاً لقوانین وأنظمة تشجیع الاستثمار النافذة في كل منھما ویشمل ذلك على  
 :سبیل المثال
 

المنقولة العائدة للمشاریع الاستثماریة المشملة بأحد قوانین الاستثمار المرعیة في البلد  الأموال المنقولة وغیر -أ
 .المتعاقد المضیف. وكذلك الضمانات المتعلقة بھا كالرھون العقاریة وسندات الدین والامتیازات والرھون الأخرى
 

لمسموح تداولھا وفقا للقوانین  أسھم الشركات وسنداتھا والأوراق المالیة والحصص في ملكیة الشركات ا-ب
 .والأنظمة المرعیة في البلدین
 

حقوق الملكیة الصناعیة والفكریة وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجاریة  - ج
معة  والأسماء التجاریة والتصامیم الصناعیة والأسرار التجاریة وعملیات التصنیع التقني والمعرفة الحرفیة والس 

التجاریة التي تقرھا قوانین الطرفین المتعاقدین والمستخدمة في مشروع استثمار مرخص وفق أحكام أحد قوانین  
 .الاستثمار المرعیة لدیھما
 
 :تعني كلمة (مستثمر)  -2



 
أ. الأشخاص الطبیعیون من جنسیة أحد الطرفین المتعاقدین بموجب قوانینھ ویمارسون النشاط الاستثماري في 

یم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للقوانین والأنظمة النافذة لدیھإقل . 
 
ب. الأشخاص الاعتباریون (الكیانات والوحدات المعترف لھا بھذه الشخصیة وفق قوانین الطرف المتعاقد) بما  
فیھا الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة الذین یمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف 

لمتعاقد الآخرا . 
 
 
تعني كلمة (عوائد) المبالغ الصافیة الناتجة عن الاستثمار وفقاً للقوانین النافذة في البلد المضیف بما فیھا على  -3
 .وجھ الخصوص ولیس الحصر الأرباح وأرباح الأسھم
 
 : تعني كلمة (إقلیم) -4
 
 : أ. بالنسبة لدولة البحرین

ین) بمعناھا الجغرافي . وھي تعني أرض دولة البحرین شاملة جزرھا والبحر  یقصد بتعبیر البحرین (دولة البحر
ة بحریة واقعة فیما وراء البحار الإقلیمیة التابعة لدولة البحرین حیث  الإقلیمي والمنطقة المتاخمة ، وأي منطق

البحرین ووفقاً  تكون ھذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة 
للقانون الدولي بمثابة منطقة یحق لدولة البحرین ممارسة حقوقھا فیما یتعلق بقاع بحارھا وتحت سطح تربتھا  
 .ومواردھا الطبیعیة
 : ب. بالنسبة للجمھوریة العربیة السوریة

ریة العربیة  یقصد بتعبیر سوریة (الجمھوریة العربیة السوریة) بمعناھا الجغرافي . وھي تعني أرض الجمھو
السوریة ، بما في ذلك البحر الإقلیمي والبر القاري وباطن الأرض تحتھا والفضاء الجوي فوقھا وجمیع المناطق  
الأخرى الواقعة خارج المیاه الإقلیمیة السوریة حیث تمارس علیھا سوریة حق السیادة طبقاًً◌ للحقوق الدولیة  

موارد الطبیعیة والحیویة والمنجمیة وكافة الحقوق الأخرى التي ولتشریعھا الوطني لغایات إستخراج واستثمار ال
 .تتواجد في المیاه والأرض وتحت قاع البحر
 
  

 
 
 

 المادة الثانیة
 تشجیع وحمایة الاستثمارات 

 
 
 
یشجع كل من الطرفین المتعاقدین ویھيء ظروفاً مواتیة للمستثمرین من الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار   -1

ال في إقلیمھ ویقبل مثل ھذه الاستثمارات وفق قوانینھ وأنظمتھ وسیاساتھ الوطنیةرؤوس الأمو . 
 
یقدم كل من الطرفین المتعاقدین التسھیلات والتصاریح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر   -2



ین وعمال وفقاً للتشریعات  ، ولمن تتصل أعمالھم اتصالا دائماً أو مؤقتاً بالاستثمار من خبراء واداریین وفنی
 .والقوانین المعمول بھا في البلد المضیف
 
یلتزم كل من الطرفین المتعاقدین بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرین من الطرف المتعاقد  -3

ثمار الذي یقوم بھ الآخر ، كما یلتزم بألا تكون ادارة أو صیانة أو إستخدام أو تحویل أو التمتع أو التنازل عن الاست
المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر في إقلیمھ وكذلك الشركات والمشاریع التي تمت فیھا ھذه 
 . الاستثمارات خاضعة لأیة اجراءات خاصة أو غیر مبررة قانونا
 
الطرف المتعاقد   تتمتع الاستثمارات وعائداتھا التي یوظفھا أحد الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین في بلد -4
الآخر بالتسھیلات والحوافز وأشكال التشجیع الأخرى بما فیھا الاعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص 
علیھا في قوانین وأنظمة الاستثمار المرعیة في البلد المضیف للاستثمار . ویحدد صك الترخیص لكل من ھذه  

لطبیعة المشروع وتكوینھالاستثمارات قانون الاستثمار الذي یطبق علیھا وفقا  . 
 
 
تستفید ھذه الاستثمارات وعائداتھا من المزایا المقررة بموجب الاتفاقیات العربیة الجماعیة المتعلقة   -5
 .بالاستثمار والتي یكون كل من الطرفین المتعاقدین طرفا فیھا ومصادقا علیھا أصولا 
 
  

 
 
 

 المادة الثالثة 
 التأمیم ونزع الملكیة 

 
 
 

لأي من الطرفین المتعاقدین إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف الآخر وبإدارة تلك الاستثمارات لا یجوز 
أو استمرارھا أو تجدیدھا أو بیعھا أو تصفیتھا من خلال إجراءات مخالفة للقوانین وللأنظمة المرعیة ، وذلك وفقاً  
 :لما یلي 
 
و نزع ملكیة أو تجمید استثمارات أي من الطرفین المتعاقدین لا یجوز بصورة مباشرة أو غیر مباشرة تأمیم أ -1
في أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو استثمارات أي من أشخاصھما الطبیعیین أو الاعتباریین كما لایجوز  
اخضاع ھذه الاستثمارات لإجراءات لھا نفس آثار التأمیم أو نزع الملكیة أو الحد من التصرف في ملكیة  

وعائداتھا الا إذا كان ذلك لنفع عام وفي سبیل المصلحة العامة لھذا البلد مقابل تعویض فوري وعادل  الاستثمارات 
 .وذلك على أسس غیر تمییزیة ووفقاً للقوانین النافذة ویسمح باعادة تحویلھ وفقا للمادة الخامسة من ھذه الاتفاقیة
 
ون للمستثمر حق الاعتراض على أي من ھذه مع مراعاة أحكام المادة السادسة من ھذه الاتفاقیة ، یك  -2
 .الإجراءات ولھ في سبیل ذلك الحق في اتباع مختلف الإجراءات القانونیة والقضائیة النافذة في البلد المضیف
 
یتم احتساب التعویض على أساس القیمة السوقیھ العادلة للاستثمار ، قبل إعلان قرار نزع الملكیة مباشرة أو   -3



عن نزع الملكیة للجمھور ، وتحدد ھذه القیمة وفقا لمبادىء تحدید القیمة السوقیھ المتعارف علیھا ،   بمجرد الإعلام
وفي حال عدم إمكان تحدید القیمة السوقیھ یتم تحدید قیمة التعویض وفقا للمبادىء العادلة مع الأخذ في الاعتبار  

ن الأمور المماثلةرأس المال المستثمر وإھتلاك رأس المال واسم الشھرة وغیرھا م . 
  

 
 
 

 المادة الرابعة 
 التعویضات 

 
 
 

یعامل المستثمرون التابعون لأي من الطرفین المتعاقدین ممن تلحق باستثماراتھم خسائر في أراضي الطرف  
المتعاقد الآخر ، بسبب نشوب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طواريء أھلیة أو عصیان مدني ، معاملة لا 

ك المعاملة التي یمنحھا الطرف المتعاقدد الآخر للمستثمرین من رعایاه فیما یتعلق باسترداد أموالھم أو  تقل عن تل
التعویض عن الأضرار أو التعویضات الأخرى ، كما ویسمح لھم بتحویلھا إلى الخارج وفقا للمادة الخامسة من  
 . ھذه الاتفاقیة
 المادة الخامسة 

ت إعادة تحویل رأس المال والعائدا  
 
یسمح كل من الطرفین المتعاقدین بإعادة تحویل رأس المال المحول وعائداتھ المستثمرة أصولا في أراضیة إلى 
الخارج بنفس العملة التي ورد بھا أصلا أو بأیة عملة قابلة للتحویل بحریة ودون تأخیر وفق قوانین وأنظمة  
 : الاستثمار النافذه لدیة ویشمل ذلك على سبیل المثال 
أس المال المستثمر بما فیھ العوائد المعاد استثمارھا لغرض التطویر والتوسع والمرخص بھا أصولا من  ر -1
 .الجھات المختصة في البلد المضیف
 
الأرباح أو حصص أرباح الأسھم والفوائد أو العائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار یقوم بھ مستثمر في  -2

ن الاستثمار النافذه فیھالبلد المتعاقد الآخر وفق قوانی  . 
 
الأموال الناتجة عن التصفیة الكلیة أو الجزئیة لأي استثمار یقوم بھ مستثمرون من البلد المتعاقد الآخر وفق  -3
 .الأصول المحددة في قوانین تشجیع الاستثمار المرعیة في البلدین المتعاقدین
 
ارج بمعرفة البلد المضیف للاستثمار بالعملات  سداد أقساط القروض وفوائدھا التي یحصل علیھا من الخ -4
 .الأجنبیة بغرض تمویل الاستثمار أو التوسع فیھ
 
) من ھذه الاتفاقیة والمدفوعات المتحصلة عن منازعات مرتبطة  4و   3التعویضات المذكورة في المادتین ( -5
 .بالمشروع 
 
 المادة السادسة

المضیفة  تسویة منازعات الاستثمار بین المستثمر والدولة  



 
تتم تسویة الخلافات المتعلقة بمختلف أوجھ الاستثمارات والأنشطة المتصلة بھا والعائدة لأحد الطرفین المتعاقدین  
أو رعایاھما عن طریق التوفیق أو التحكیم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربیة ، وذلك وفق أحكام الفصل  

س الأموال العربیة في الدول العربیة وملحقھا التي وافق علیھا  السادس من الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤو
. المتخذ في دورتھ التاسعة   1980/ 10/9/ تاریخ 841المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم /

 .والعشرین المنعقدة في تونس
 :وللمستثمر الحق في اللجوء إلى القضاء المحلي في الحالات التالیة
 
الطرفین على اللجوء إلى التوفیق عدم اتفاق -1 . 
 .عدم تمكن الموفق من اصدار تقریره في المدة المحددة -2
 .عدم اتفاق الطرفین على قبول الحلول المقترحة في تقریر الموفق -3
 .عدم اتفاق الطرفین على اللجوء إلى التحكیم -4
 .عدم صدور قرار ھیئة التحكیم لأي سبب من الأسباب -5
 

بعة المادة السا  
 تسویة المنازعات بین الطرفین المتعاقدین
 
یتم تسویة أي خلاف بین الطرفین المتعاقدین حول تفسیر نصوص ھذه الاتفاقیة بالتشاور بین ممثلي الطرفین   -

إذا لم یتم التوصل إلى اتفاق ودي بینھما   –المتعاقدین ، أما إذا كان الخلاف ناشئا عن تطبیق ھذه الاتفاقیة فیمكن 
اللجوء إلى ھیئة تحكیم من  –اثني عشر شھراً بعد بدء الخلاف بناء على طلب أحد الطرفین المتعاقدین خلال 

 .ثلاثة أعضاء
 
وعلى كل طرف متعاقد أن یعین محكما واحدا ویجب على ھذین المحكمین أن یعینا رئیسا للھیئة التحكیمیة   -
 . یكون مواطنا من بلد ثالث
 
المتعاقدین محكمھ ولم یراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعیین خلال  إذا لم یعین أحد الطرفین  -
 .شھرین وجب تعیین ذلك المحكم بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد من جانب أمین عام جامعة الدول العربیة
 
شھرین بعد تعیینھما   إذا تعذر على كلا المحكمین التوصل إلى اتفاق حول اختیار رئیس الھیئة التحكیمیة خلال -
وجب تعیین ذلك الرئیس من بلد ثالث بناء على طلب أي من الطرفین المتعاقدین من جانب أمین عام جامعة الدول 
 .العربیة
 
 .مع مراعاة الأحكام الأخرى التي اتفق علیھا الطرفان المتعاقدان ، تقرر الھیئة التحكیمیة إجراءاتھا القانونیة -
 
اقد نفقات المحكم الذي عینھ ونفقات تمثیلھ في الجلسات التحكیمیة ویشترك الطرفان  یتحمل كل طرف متع -
 .المتعاقدان في تحمل نفقات رئیس الھیئة التحكیمیة والنفقات المتبقیة بالتساوي
 
 .تكون قرارات الھیئة التحكیمیة نھائیة وملزمة لكل طرف متعاقد -
 
  



 
 
 
 

 المادة الثامنة 
 مجال تطبیق الاتفاقیة 

 
 
 
تسري أحكام ھذه الاتفاقیة على الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بھا العائدة لدولة البحرین أو لأحد رعایاھا ،   -1
والموافق في الجمھوریة العربیة السوریة على تشمیلھا بأحد أحكام قوانین الاستثمار المرعیة ولاسیما قانون 

وذلك بعد نفاذ ھذه الاتفاقیة 1985/ لعام 618أو القرار رقم / 1990/ عام  10الاستثمار رقم / . 
 
كما تسري أحكام ھذه الاتفاقیة على الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بھا والعائدة للجمھوریة العربیة السوریة   -2
 .أو لأحد رعایاھا ، التي تنفذ في دولة البحرین وفق أحكام القوانین والأنظمة المرعیة لدیھا
  

 
 
 

 المادة التاسعة 
لحلــول ا  

 
 
 
إذا كان الاستثمار المرخص أصولا لمستثمر من أحد الطرفین المتعاقدین مؤمنا علیھ ضد المخاطر غیر   -1
التجاریة بموجب نظام محدث بقانون وبموافقة الطرف المتعاقد الآخر ، فان أي حلول للضامن ینجم عن شروط  

لآخراتفاق الضمان ، یجب أن یعترف بھ من قبل الطرف المتعاقد ا . 
 
 .لن یكون الضامن مخولا بممارسة أیة حقوق أخرى غیر تلك التي یكون المستثمر مخولا بممارستھا -2
 
/ من ھذه الاتفاقیة6ان الخلاف بین طرف متعاقد ومثل ھذا الضامن یتم تسویتھ بموجب أحكام المادة / -3  . 
  

 
 
 

 المادة العاشرة 
 تطبیق قواعد أخرى والتزامات خاصة 

 
 
 



للاستثمارات التي تحكمھا ھذه الاتفاقیة أن تستفید من الأحكام والمزایا الأفضل المنصوص علیھا في یجوز 
 اتفاقیات أخرى تكون الدولتین طرفا فیھا أو تلك المنصوص علیھا في القانون المحلي الساري في الدولة المضیفة
. 
 
 
  

 
 
 
 
 

 المادة الحادیة عشرة 
 لجنة متابعة الاتفاقیة

 
 
 

اللجنة المشتركة المنصوص علیھا في المادة الحادیة عشر من أحكام اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري   تتولى 
متابعة تنفیذ ھذه الاتفاقیة ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفیذه وبحث الوسائل   1994المعقود بین البلدین عام 

لتي تحال إلیھا من الجھات المعنیة في البلدین والسبل التي تؤدي إلى تشجیع الاستثمارات ودراسة المقترحات ا
 .والقیام بدور توفیقي للخلافات المتعلقة بالنشاط الاستثماري والعمل على حلھا ودیا
  

 
 
 

 المادة الثانیة عشر
 الدخول في حیز التنفیذ 

 
 
 

/ یوما من تاریخ آخر الإشعارین باستكمال إجراءات المصادقة علیھا 30تصبح ھذه الاتفاقیة ساریة المفعول بعد /
 .من قبل الطرفین المتعاقدین
  

 
 
 

 المادة الثالثة عشر 
 المدة والانتھاء 

 
 



 
طرفین المتعاقدین باخطار  تسري ھذه الاتفاقیة لمدة عشر سنوات ، تجدد بعدھا تلقائیا لمدة مماثلة ما لم یقم أحد ال

الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبتھ بإنھائھا قبل سنة واحدة من تاریخ انتھاء سریانھا ، وتبقى الاستثمارات  
 .المنجزة قبل تاریخ إنھائھا خاضعة لھا لمدة عشر سنوات من تاریخ ھذا الإنھاء
 
 

من   20ھجریة ، الموافق لیوم الأربعاء   1421ة من شھر جمادى الآخر 22حررت ھذه الإتفاقیة بالمنامة بتاریخ 
میلادیة   2000شھر أیلول (سبتمبر) عام   . 

 
 .من نسختین أصلیتین باللغة العربیة لكل منھما ذات الحجیة
 
 
 عن حكومة دولةالبحرین 
 السید عبدالله حسن سیف 
 وزیر المالیة والإقتصاد الوطني 
 
 عن حكومة الجمھوریة العربیة السوریة

محمد العمادي الدكتور    
 وزیر الإقتصاد والتجارة الخارجیة 
 


